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 الملخص: 

والقسوة، هذا ما دعا    وضعتە ضمن الدول، التي تعاني من الإرهاب، بشتی أسالیب وأشکال الوحشیة  2003عاش العراق ظروفاً وأحداثاً بعد عام  
القانونیة العراقیة؛ لمواجهة هذە الأحداث، وتوصیفها جرائم    المشرع العراقي للتصدي للأفعال المکونة للإرهاب وجرائمە، وإدراجە ضمن المنظومة 

ل من التجنید في النزاعات المسلحة  ، وتُعَدُّ مسألة حمایة الأطفا2005( لسنة  13یعاقب علیها القانون العراقي، فأصدر قانون مکافحة الإرهاب رقم )
جتماعي للدولة.  من أهم القضایا التي تواجە المجتمعات الحدیثة، نظرًا لما یترتب علیها من تأثیرات سلبیة کبیرة علی الأجیال القادمة وعلی النسیج الا

تجنید في النزاعات المسلحة وفقًا للقانون العراقي، تهدف  تأتي أهمیة هذا البحث في تسلیط الضوء علی الإطار القانوني الوطني لحمایة الأطفال من ال
القوانین في    هذە الدراسة الی استعراض وتحلیل القوانین العراقیة المتعلقة بحمایة الأطفال من التجنید في النزاعات المسلحة وتقییم مدی فعالیة هذە

والقوانین العراقیة الحالیة توفر إطارًا قانونیا مناسبًا لحمایة الأطفال من التجنید توفیر الحمایة اللازمة للأطفال ومنع تجنیدهم في النزاعات المسلحة،  
قیة تحتاج في النزاعات المسلحة، وهناك فجوات وتحدیات کبیرة تواجە تطبیق هذە القوانین علی أرض الواقع، مما یقلل من فعالیتها، والقوانین العرا

معاییر والاتفاقیات الدولیة، وتوصلت الباحثة الی نتائج ابرزها أن العراق لیس طرفاً في نظام روما إلی تحدیث وتحسین لتتوافق بشکل أفضل مع ال
تعتبر من قبیل الانتهاکات الشدیدة   2003الأساسي، الخاص بالمحکمة الجنائیة الدولیة، وبما أن أغلب الجرائم التي وقعت في العراق بعد عام  

/    ٤٧المعدل في المادة )  1983( لسنة  ٧٦مادة الخامسة من النظام انفاً، وحدد قانون رعایة الاحداث رقم )الخطورة، التي تنطبق علیها أحکام ال
المعدل   19٦9( لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم ) 39٧و  39٦و  393)اولا( منە سن المسؤولیة الجنائیة بتسع سنوات، وذهبت المواد ) 

الجنسیة فشدد العقوبة عن تلك الأفعال في حالة ارتکابها بحق شخص لم یبلغ الثامنة عشر أو کان الجاني أحد    إلی تحدید العقوبات عن الاعتداءات
 أقارب المجني علیە إلی الدرجة الثالثة أو من المتولین تربیتە أو ملاحظتە أو ممن لهم سلطة علیە. 

 الکلمات المفتاحیة: الحمایة القانونیة، الأطفال، التجنید، النزاعات المسلحة. 
 المقدمة:  

ر في ظل الظروف التي یعیشها العالم في عدید من الحروب الداخلیة والخارجیة وبالأخص في سوریا والعراق والیمن وغیرها من الدول حیث یعتب
لحة  المسموضوع تجنید الأطفال من اهم المواضیع في الجریمة الإرهابیة لأنە یعد فیە انتهاك لحقوق الطفل، وقضیة حمایة الاطفال اثناء النزاعات  
والکرامة ترتبط ارتباط وثیق بحفظ السلم وألامن الدولیین، وقد اکدت علی ذلك اتفاقیة حقوق الطفل علی وجوب تربیة الاطفال وفقا لمبادئ الاسلام  
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من والتسامح والحریة والمساواة، ونلاحظ ان في بعض الاحیان یشارکون الاطفال في النزاعات وتکون مشارکتهم اجباریة وان کان الامر لایخلو  
الف طفل مادون سن الثامنة عشر یشارکون في النزاعات المسحلة في مختلف بلدان العالم.لاسیما ان    300المشارکة التطوعیة فهناك علی الاقل  

تشکل لاطفال الجنود یتعرضون الی شتی اشکال العنف وایضا تتنوع الوظائف التي یقوم بها الاطفال اثناء تجنیدهم وایاً کانت تلك الوظائف فهي  ا
م تانتهاکات واضحة لحقوق الطفل حیث یستعملونهم في نقل المؤن للجیش والفصائل المتحاربة کما یستخدمونهم في اعمال النظافة، وفي الطهي وی

وقد   استخدامهم ایضا کمشاة في الطلیعة لتفجیر الالغام المزروعة وهو مایجعلهم عرضة للضغوط النفسیة وعدم القدرة علی التکییف في مجتمعاتهم
عَفَاءِ وَ  لَا عَلَی الْمَرْضَیٰ  استقر الفقە الاسلامي علی انە لایکلف بالجهاد من کان دون سن البلوغ اي الاطفال، وفي ذلك قولە تعالی )لَّیسَ عَلَی الضُّ

، وان الفقە الجنائي العراقي  91وَاللََّّ غَفُورٌ رَّحِیمٌ( التوبة   وَلَا عَلَی الَّذِینَ لَا یجِدُونَ مَا ینفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّّ وَرَسُولِە مَا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِن سَبِیل  
نتیجة لانضمامهم    2005( لسنة  13ال ارهابیون علی وفق نصوص قانون مکافحة الإرهاب رقم )اغفل النص علی هذا الموضوع اذ عد هؤلاء الأطف

التجنید   للمجامیع الإرهابیة واجبار الأطفال علی ذلك من دون محاسبة من اجبرهم علی القیام والاشتراك في هذە الاعمال الإرهابیة ولتأثیر جریمة
 کل من التفصیل.علی الطفولة بات من الضروري الحدیث عنها بش

 ة البحث: یأهم
من تأثیرات سلبیة   تُعَدُّ مسألة حمایة الأطفال من التجنید في النزاعات المسلحة من أهم القضایا التي تواجە المجتمعات الحدیثة، نظرًا لما یترتب علیها

لوطني لحمایة الأطفال  کبیرة علی الأجیال القادمة وعلی النسیج الاجتماعي للدولة. تأتي أهمیة هذا البحث في تسلیط الضوء علی الإطار القانوني ا
ا یساعد من التجنید في النزاعات المسلحة وفقًا للقانون العراقي، مما یساهم في تعزیز الوعي القانوني والاجتماعي حول هذە القضیة الحیویة. کم

 البحث في تحلیل مدی فعالیة القوانین الحالیة واقتراح تحسینات لتعزیز الحمایة القانونیة للأطفال. 
 اهداف البحث: 
 تهدف الدراسة للاتي: 

المتعلقة بحمایة الأطفال من التجنید في النزاعات المسلحة.تقییم مدی فعالیة هذە القوانین في توفیر الحمایة اللازمة    استعراض وتحلیل القوانین العراقیة
 للأطفال ومنع تجنیدهم في النزاعات المسلحة.تحدید الفجوات القانونیة والتحدیات التي تواجە تنفیذ هذە القوانین علی أرض الواقع. 

 أسئلة البحث: 
 ما هي مبادئ الحمایة القانونیة الوطنیة الأطفال من التجنید في النزاعات المسلحة وفق القانون العراقی؟ 

 ات البحث: يفرض
ة تواجە تطبیق هذە  القوانین العراقیة الحالیة توفر إطارًا قانونیا مناسبًا لحمایة الأطفال من التجنید في النزاعات المسلحة، وهناك فجوات وتحدیات کبیر 

 عاییر والاتفاقیات الدولیة. القوانین علی أرض الواقع، مما یقلل من فعالیتها، والقوانین العراقیة تحتاج إلی تحدیث وتحسین لتتوافق بشکل أفضل مع الم
العراق یرکز  المبحث الأول: مبدأ قانون مکافحة الإرهاب وقانون المحکمة الجنائیة العراقیةمبدأ قانون مکافحة الإرهاب وقانون المحکمة الجنائیة في 

. یعتبر تجنید  بشکل کبیر علی حمایة الأطفال من الانخراط في الأنشطة الإرهابیة، بما في ذلك التجنید القسري أو الطوعي في الجماعات الإرهابیة
والمتزایدة   الأطفال في الأنشطة الإرهابیة انتهاکا صارخا لحقوق الإنسان ویعامل بجدیة قصوی في النظام القانوني العراقي وفي ظل التحدیات القائمة

أمین حقوقهم وسلامتهم. تستند هذە التي یواجهها الأطفال في التجنید أثناء النزاعات المسلحة، یتجلی دور الحمایة القانونیة الوطنیة کأساس حیوي لت
طفال الحمایة علی إطار قانوني یهدف إلی توفیر بیئة آمنة وضمان العدالة للضحایا. حیث نسعی استکشاف کیف یمکن تعزیز الحمایة القانونیة للأ

قانون مکافحة الإرهاب: )المسدي،  (ومبدأ  198-122م: صص2015في سیاق النزاعات المسلحة، لتحقیق مجتمع أکثر إنسانیة وعدالة. )أبو حمزة،  
(الحمایة الشاملة للأطفال: ینص قانون مکافحة الإرهاب علی حمایة الأطفال من خلال تجریم تجنیدهم في الأعمال الإرهابیة. یهدف  ٦: ص  200٧

د الأطفال للمشارکة في الأنشطة الإرهابیة القانون إلی ضمان أمن وسلامة الأطفال وحمایتهم من التأثیرات الضارة للإرهاب.تجریم التجنید: یعتبر تجنی
ال الرادعة: تشمل  الإرهابیة.العقوبات  الجماعات  الأطفال وردع  الدولة بحمایة  التزام  القانون بشدة، مما یظهر  علیها  یعاقب  عقوبات  جریمة خطیرة 

ت الأشد، بهدف ردع الجماعات الإرهابیة عن استهداف  المفروضة علی مرتکبي جرائم تجنید الأطفال في الأنشطة الإرهابیة السجن الطویل أو العقوبا
العراقیة: )رشید،   الجنائیة  المحکمة  المتهمین  15: ص  2009الأطفال.قانون  العراقیة بمحاکمة الأفراد  الجنائیة  المحکمة  تُعنی  الجناة:  ( محاکمة 

یة عادلة وشفافة لضمان العدالة.حمایة الشهود والضحایا: یشمل بارتکاب جرائم إرهابیة، بما في ذلك تجنید الأطفال. تُوفر المحاکمات عملیة قانون
حمایتهم القانون أحکامًا لحمایة الشهود والضحایا، وخاصة الأطفال الذین یمکن أن یکونوا ضحایا أو شهودًا في قضایا التجنید الإرهابي. تُعتبر  



312

 4202 تموز لسنة (3العدد ) (70)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

لأطفال  أساسیة لضمان شهادتهم دون خوف من الانتقام.التأهیل والإدماج: بالإضافة إلی الإجراءات القانونیة، یعنی القانون أیضا بإعادة تأهیل ا
سیتم تقسیم هذا المطلب الی قانون مکافحة الإرهاب   الضحایا وإدماجهم مجددًا في المجتمع، مما یظهر التزام العراق بمستقبل الأطفال ورفاهیتهم

 العراقي أولا، ثم قانون المحکمة الجنائیة العراقیة ثانیا. 
 افحة الإرهابكالمطلب الأول: قانون م

وضعتە ضمن الدول، التي تعاني من الإرهاب، بشتی أسالیب وأشکال الوحشیة والقسوة، هذا ما    2003لإن العراق عاش ظروفاً وأحداثاً بعد عام  
جرائم   یفهادعا المشرع العراقي للتصدي للأفعال المکونة للإرهاب وجرائمە، وإدراجە ضمن المنظومة القانونیة العراقیة؛ لمواجهة هذە الأحداث، وتوص

، الذي أعدت مسودتە بعجالة طبقاً قانون المرحلة الانتقالیة 2005( لسنة  13یعاقب علیها القانون العراقي، فأصدر قانون مکافحة الإرهاب رقم )
قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالیة، )ب(، واستناداً إلی أحکام المادة السابعة والثلاثین من ال  -لإدارة الدولة العراقیة للمادة الثالثة والثلاثین الفقرتین )أ(  

، وکانت النتیجة هي تشریع قانون مکافحة الإرهاب. )راجع قانون مکافحة الإرهاب 2005/ ٧/11إذ أصدرە مجلس الرئاسة بجلستە المنعقدة بتاریخ  
و التجنید غیر القانوني في الجماعات الإرهابیة. (یهدف قانون مکافحة الإرهاب العراقي إلی حمایة الأطفال من التجنید القسري أ2005( لسنة  13رقم)

ی ذلك،  یحظر هذا القانون بشکل صریح تجنید الأطفال وغیرهم في الجماعات الإرهابیة ویعاقب کل من یقوم بهذا الفعل بموجب القانون. بالإضافة إل
الدعم والرعایة للأطفال الذین تم تجنیدهم أو تأثرت حیاتهم  یوفر القانون حمایة إضافیة للأطفال من خلال تعزیز الجهود لمکافحة الإرهاب وتقدیم  

أسباب    بسبب الإرهاب. وبهذە الطریقة، یلعب قانون مکافحة الإرهاب دوراً مهماً في حمایة الأطفال من التجنید والتأثیر الضار للإرهاب.وجاء في
اتجة عن العملیات الإرهابیة، بلغت حد تحدید الوحدة الوطنیة واستقرار  حجم وجسامة الأضرار الن  2005( لعام  13تشریع قانون مکافحة الإرهاب رقم )

ة الشاملة؛  الأمن والنظام، وانطلاقاً إلی نظام دیمقراطي تعددي اتحادي قائم علی سیادة القانون، وضمان الحقوق والحریات، والشروع في عجلة التنمی
عمال الإرهابیة وتحجیمها والحد من التعاطف مع القائمین بها بأي شکل من أشکال لذلك بات من الضروري إصدار تشریع من شانە القضاء علی الأ

أو الحد من  الدعم والمساندة.....، وقد شرع هذا القانون استجابة للحاجة في محاربة الجریمة الإرهابیة، التي تتطلب مواجهة تشریعیة للقضاء علیها  
ئمة علی القضاء علیها، أو الحد منها بالطرق التقلیدیة، التي یتم فیها معالجة الجرائم الاعتیادیة. حیث  تأثیرها بأسالیب قانونیة لا تکفي التشریعات القا 

وضعتە في مقدمة الدول التي تواجە الإرهاب بمختلف أشکالە، وأنماطە وتعدد    2003مر العراق بظروف وأحداث عصیبة بعد الغزو الأمریکي  
ماء، وبأسالیب وحشیة ودمویة لم تکن معروفة من قبل، فضلًا عن تدمیر کثیر من المرافق الحیویة کأبراج جهاتە کانت من نتائجە سفك کثیر من الد

کلة قصور  الکهرباء وما سواها، وتعطیل سیر انتظام الحیاة العامة والخدمیة وهذا ما دعا المشرع العراقي إلی وضع هذا التشریع الجدید لمواجهة مش
. )المشهداني،  2005( لعام  13عن مواکبة هذە الأحداث، والجرائم معاقب علیها في القانون العراقي بإصدارە القانون رقم )  المنظومة القانونیة العراقیة

، دفعت بالمشرع العراقي لتشریع قانون ۲۰۰۳(بشأن التحدیات ما بعد داعش والعدالة الانتقالیة، فإن تزاید الأعمال الإرهابیة منذ عام  22: ص  2013
تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجمیع أشکالە،   2005/ ثانیاً( من الدستور العراقي النافذ لعام  ٧)المادة )   2005( لسنة  13رهاب رقم)مکافحة الإ

ی مثل وتعمل علی حمایة أراضیها من أن تکون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطە(، حیث أن القانون المذکور طبق جنباً إلی جنب مع القوانین الأخر 
، وکذلك فإن إجراءات التحقیق في الجرائم تتم وفق قانون أصول المحاکمات الجزائیة العراقي رقم  19٦9( لسنة  111ون العقوبات العراقي رقم )قان

، ویکون ذلك من خلال تقاطع الأدلة للوصول إلی الحقائق، کما أن المحاکمة تکون أمام قضاء مختص )المحکمة المرکزیة في 19٧1( لسنة  23)
(، یتمتع المتهمون أمامە بکل الضمانات الخاصة بالمحاکمات العادلة.إن هذا القانون  200٤( لسنة  13د( )قانون المحکمة المرکزیة العراقیة رقم )بغدا

ة إلا وهو یتکون من مواد محدودة ومعدودة لا تتجاوز الستة مواد تخضع إلی التفسیر الواسع الذي یتنافی مع مبدأ قائم وراسخ في القوانین الجنائی
ی من  عدم التوسع في تفسیر النصوص العقابیة.وتکمن خطورة ذلك علی الاستقرار المجتمعي، والمصادرة الحقوق والحریات حیث تناولت المادة الأول

ؤسسات رسمیة هذا القانون تعریف الإرهاب بأنە: "کل فعل إجرامي یقوم بە فرد أو جماعة منظمة استهدف فردا أو مجموعة أفراد أو جماعات أو م
أو الخوف  أو غیر رسمیة أوقع الأضرار بالممتلکات العامة أو الخاصة بغیة الإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار والوحدة الوطنیة أو إدخال الرعب  

(وکذلك ما جاء في 2005سنة  ( ل13( من قانون مکافحة الإرهاب العراقي رقم )1والفزع بین الناس أو إثارة الفوضی تحقیقاً لغایات إرهابیة")المادة )
یستوعب من  المادة الثانیة والتي حددت الأفعال التي تعد من قبیل الجرائم الإرهابیة علی سبیل التمثیل، هذا الأمر الذي یکون سلاح ذو حدین، فهو 

توسیع دائرة التجریم، وهذا یؤدي إلی أن  جهة ما یمکن أن یقع تحت طائلة الجرائم الإرهابیة بأسالیب جدیدة، إلا أنە یأتي بحریة أکبر للقاضي في  
: "تعد الأفعال الآتیة من 2005( لسنة  13( من قانون مکافحة الإرهاب العراقي رقم )2یلعب القاضي دور مفسر القانون، ولیس مطبقە. )المادة )

یاتهم وآمنهم للخطر وتعریض أموالهم وممتلکاتهم  الأفعال الإرهابیة العنف أو التهدید الذي یهدف إلی إلقاء الرعب بین الناس أو تعرض حیاتهم وحر 
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أو اضرار   للتلف أیاً کانت بواعثە وأغراضە یقع تنفیذاً لمشروع إرهابي منظم فردي أو جماعي . العلم بالعنف والتهدید علی تخریب أو هدم أو إتلاف
ماکن عن عمد مباني أو أملاك عامة أو مصالح حکومیة أو مؤسسات أو هیئات حکومیة أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة والأ

ر أو الحیلولة  العامة المعدة للاستخدام العام أو الاجتماعات العامة لارتیاد الجمهور أو مال عام ومحاولة احتلال أو الاستیلاء علیە أو تعریضە للخط
س وتخطط لە وکذلك  دون استعمالە للغرض المعد لە بباعث زعزعة الأمن والاستقرار .من نظم أو ترأس أو تولّی قیادة عصابة مسلحة إرهابیة تمار 

ین أو حملهم الإسهام والاشتراك في هذا العمل . العمل بالعنف والتهدید علی إثارة فتنة طائفیة أو حرب أهلیة أو اقتتال طائفي وذلك بتسلیح المواطن
ز التطوع أو الدوائر الأمنیة أو علی تسلیح بعضهم بعضاً وبالتحریض أو التمویل الاعتداء بالأسلحة الناریة علی دوائر الجیش أو الشرطة أو مراک

ة الناریة  الاعتداء علی القطاعات العسکریة الوطنیة أو إمداداتها أو خطوط اتصالاتها أو معسکراتها أو قواعدها بدافع إرهابي . الاعتداء بالأسلح
ة والمؤسسات والشرکات العربیة والأجنبیة والمنظمات وبدافع إرهابي علی السفارات والهیئات الدبلوماسیة في العراق کافة وکذلك المؤسسات العراقیة کاف

الأرواح وتمتلك الدولیة الحکومیة وغیر الحکومیة العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ . استخدام بدوافع إرهابیة أجهزة متفجّرة أو حارقة مصممة لإزهاق  
و نشر أو زرع أو تفخیخ آلیات أو أجسام أیاً کان شکلها أو بتأثیر المواد  القدرة علی ذلك أو بث الرعب بین الناس أو عن طریق التفجیر أو إطلاقة أ

زهم أو للابتزاز  الکیماویة السامة أو العوامل البایلوجیة أو المواد المماثلة أو المواد المشعة أو التوکسنات . خطف أو تقیید حریات الأفراد أو احتجا
 أو دیني أو عنصر نفعي من شأنە تهدید الأمن والوحدة الوطنیة والتشجیع علی الإرهاب".المالي لأغراض ذات طابع سیاسي أو طائفي أو قومي 

  - الممول    -أما المادة الرابعة من القانون والتي تعد العامود الفقري لهذا القانون اذ تساوي بین مختلف الأفعال في العقوبة، فهي تعاقب المحرض  
 –تکب  : "یعاقب بالإعدام کل من ار 2005( لسنة  13( من قانون مکافحة الإرهاب العراقي رقم ) ٤المجهز، بنفس عقوبة الفاعل الأصلي والمادة )

مادة الثانیة والثالثة    2005( لسنة  13بصفتە فاعلًا أصلیاً أو شریك عمل أیاً من الأعمال الإرهابیة الواردة بالقانون مکافحة الارهاب العراقي رقم )
قوبة الفاعل الأصلي یعاقب من هذا القانون، یعاقب المحرض والمخطط والممول وکل من مکن الإرهابیین من القیام بالجرائم الواردة في هذا القانون بع

وکما هو معلوم أن العراق لیس طرفاً في نظام روما    بالسجن المؤبّد من أخفی عن عمد أي عمل إرهابي أو آوی شخص إرهابي بهدف التستر
تعتبر من قبیل الانتهاکات الشدیدة   2003الأساسي، الخاص بالمحکمة الجنائیة الدولیة، وبما أن أغلب الجرائم التي وقعت في العراق بعد عام  

م حرب، وإبادة جماعیة وجرائم ضد الإنسانیة، وعلیە في ظل  الخطورة، التي تنطبق علیها أحکام المادة الخامسة من النظام انفاً، وکذلك تعتبر جرائ
(  10ؤها استناداً إلی قانون رقم )غیاب محکمة مختصة تنظر في هذە الجرائم في العراق، علی غرار المحکمة الجنائیة العراقیة العلیا، التي تم إنشا

  ، تبقی الفجوة قائمة بالتعامل مع مثل هذە الجرائم والانتهاکات إلا من خلال قوانین وطنیة محلیة باعتبارها جرائم إرهابیة، وبما أنها 2005لسنة  
ئم والقوانین الدولیة التي تنطبق علیها، فعلی  ، وهذا ما لا ینسجم مع طبیعة تلك الجرا2005( لسنة  13تخضع لأحکام قانون مکافحة الإرهاب، رقم )

من نظام روما الاساسي    5الرغم من أن الإرهاب یصنف کجریمة دولیة، إلا أنە لا یقع تحت طائلة نظام روما الأساسي استناداً لأحکام المادة، )المادة  
صاص المحکمة علی اشد الجرائم خطورة موضع اهتمام  للمحکمة الجنائیة الدولیة علی الجرائم التي تدخل في اختصاص المحکمة. یقتصر اخت

جریمة الابادة الجماعیة. ب الجرائم ضد الإنسانیة.   -المجتمع الدولي بأسره، وللمحکمة بموجب النظام الاساسي اختصاص النظر في الجرائم التالیة: أ
اما الانضمام إلی نظام روما الأساسي أو تشکیل محکمة وطنیة،   جرائم العدوان( وعلیە یتطلب الأمر من أجل ردم هذە الفجوة  - جرائم الحرب. د    -ج

لیا رقم  تتوفر علی الاختصاص الشامل للنظر في مثل هذە الجرائم والانتهاکات الخطیرة، أو یصار إلی تعدیل قانون المحکمة الجنائیة العراقیة الع
حد الحلول، وفي ضوء ما تقدم واجە قانون مکافحة الإرهاب العراقي کثیراً من ، بما یجعلە قابلًا للانطباق علی الجرائم المذکورة کأ2005( لسنة  10)

 قت الراهن.الانتقادات، مما أدی إلی إعداد مشروع قانون جدید، یتلافی نقاط الضعف التي اعترت القانون النافذ، وهذا المشروع هو قید النظر في الو 
 ةية العراقيمة الجنائكالمطلب الثاني: قانون المح

( من قانون إدارة الدولة العراقیة خلال  ٤8سمیت المحکمة في البدایة بالمحکمة الجنائیة العراقیة المختصة ضد الجرائم اللاإنسانیة ثم أیدت المادة )
قانون تأسیس المحکمة   إن –: "أ٤8مادة  200٤الفترة الانتقالیة قانون تأسیس المحکمة وجاء في قانون ادارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لسنة 

. یعد مصدقا علیە وهو یحدد حصرا إختصاصها وإجراءاتها، دون الأخذ بنظر الإعتبار النصوص 2003/ 10/12الجنائیة المختصة الصادر في  
، إلا بقدر ما  لیس لأیة محکمة أخری اختصاص في النظر بالقضایا التي هي من صلاحیة المحکمة الجنائیة المختصة  –الواردة في هذا القانون. ب 

یجري تعیین قضاة المحکمة الجنائیة المختصة وفق النصوص الواردة في قانون    - نص علیە في قانون تأسیس المحکمة الجنائیة المختصة. ج
ا ، رفع قانون التأسیس وقواعد الاجراءات في صورتهم2005تأسیسها"، وتم وضع قواعد الاجراءات وتعدیلها عدة مرات، ولکن في منتصف عام  

(  10باسم قانون رقم )  2005أکتوبر / تشرین الأول    18المعدلة إلی الجمعیة الوطنیة، وبعد سلسة من المشکلات الاجرائیة صدر القانون الجدید في  
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یة وتم تغیر اسم المحکمة لیصبح المحکمة الجنائیة العراقیة العلیا. )المرکز الدولي للعدالة الانتقالیة، تقریر عن انشاء المحکمة الجنائ  2005لسنة  
یة الأطفال من التجنید ( ان قانون المحکمة الجنائیة العراقیة یلعب دوراً مهماً في حما2005العراقیة العلیا وأولی محاکماتها، اکتوبر / تشرین الأول 

وبات رادعة غیر القانوني والتأثیر الضار للإرهاب. یقوم هذا القانون بمعاقبة المتورطین في تجنید الأطفال واستخدامهم في أعمال إرهابیة، ویضع عق
ة إطاراً قانونیاً لمحاسبة الأفراد والجماعات  لکل من یقوم بتوریط الأطفال في أنشطة إرهابیة. بالإضافة إلی ذلك، یوفر قانون المحکمة الجنائیة العراقی

ویساهم  التي تقوم بتجنید الأطفال أو استخدامهم في أعمال إرهابیة. ویساهم هذا القانون في تعزیز الوعي بأهمیة حمایة الأطفال وضمان حقوقهم،  
کمة الجنائیة العراقیة في إنشاء بیئة آمنة للأطفال وتقدیم في تطبیق العدالة الجنائیة ومحاسبة الجناة الذین یستهدفون الأطفال یساهم قانون المح

لعقود الأخیرة  الحمایة القانونیة لهم من التجنید والاستخدام غیر القانوني في أعمال إرهابیة.ولأن هذە المحکمة تمثل أحد اهم الجهود التي بذلت في ا
ت جسیمة، فمنذ نشأتها ثار القلق الشدید من أن العملیة برمتها تقع تحت سیطرة لتقدیم مرتکبي الجرائم الجماعیة الی العدالة، فإنها تواجە تحدیا

انونیة بتغییرات الحکومة الامریکیة، وأن نتائجها ستبدو وکأنها عدالة المنتصر. حیث مر قانون تأسیس المحکمة الجنائیة العراقیة العلیا وإجراءاتها الق
ك حول ناتجها النهائي، فقد سعت الأطراف السیاسیة الفاعلة إلی التدخل في هذە العملیة، ومما عزز من  عدیدة، الأمر الذي یثیر قدراً کبیراً من الش

. ولعل أهم التحدیات التي  2005قدرتها علی ذلك بعض الأحکام الواردة في الصیغة المعدلة لقانون التأسیس الصادرة في أکتوبر / تشرین الأول  
 ( 1٤2-1٤1: صص 2012لعلیا وتطورها هي: )نور الدین، واجهت المحکمة الجنائیة العراقیة ا

 . استمرار التأثیر بالضغوط السیاسیة، مما قد یلقي بظلال من الشك علی استقلال المحکمة.1
ي سیاق . التأثیر المفرط للحکومة الأمریکیة، الذي کان لە بالفعل أثر سلبي علی فهم الجمهور الشرعیة لمحکمة، وقد یؤثر علی الأدلة المقدمة ف2

 المحاکمة. 
سوف تکون عادلة    -التي ستطبق إلی حد کبیر أصول المحاکمات المحلیة العراقیة في إطار نظام قانوني )مدني(  -. عدم التأکد من أن المحکمة  3

 وسائرة علی نهج ثابت مطرد، وتبدي الاحترام الواجب للمعاییر الدولیة للمحاکمة العادلة، خصوصاً فیما یتعلق بالمتهمین. 
حکمة الجنائیة  . تحدید کیفیة تقدم الشهود للإدلاء بالشهادة وتوفیر الحمایة الکافیة لهم في ظل أجواء امنیة بالغة السوء. اما الملامح الرئیسیة للم٤ 

 العراقیة العلیا فیمکن ایجازها بما یلي: 
بادة . اختصاص المحکمة: یدخل في اختصاص المحکمة الجنائیة العراقیة العلیا محاکمة الأفراد المقیمین في العراق المتهمین بارتکاب جرائم الإ1

مة أو الجرائم ضد الإنسانیة أو جرائم الحرب. ویتشابە تعریف هذە الجرائم إلی حد کبیر مع التعریفات الواردة في نظام روما الأساسي للمحک   الجماعیة
  19٤9م  عاالجنائیة الدولیة، ولم تکن تلك الجرائم مدرجة من قبل في القانون العراقي علی الرغم من کون العراق طرفاً في اتفاقیات جنیف الاربع ل

إلی اتفاقیة منع جریمة الإبادة    1959ینایر / کانون الثاني عام    20. )انضم العراق فی19٤8واتفاقیة منع ومعاقبة جریمة الإبادة الجماعیة لعام  
 (.195٦فبرایر / شباط  1٤، في 19٤9، کما انضم إلی اتفاقیات جنیف الأربعة الصادرة عام 19٤8الجماعیة والمعاقبة علیها لعام 

  والجدیر بالذکر أن الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحکمة یمکن أن تکون قد ارتکبت في أي مکان، حتی ولو کان خارج الأراضي العراقیة، ولا  
 )تاریخ إعلان الرئیس 2003تاریخ الانقلاب الذي قام بە حزب البعث والأول من مایو / أیار    19٦8یولیو /    1٧بد أن تکون قد ارتکبت فیما بین  

خص  بوش انتهاء العملیات القتالیة( وذکر اختصاص المحکمة في المادة الأولی / الفقرة الثانیة والتي نصت علی تسري ولایة المحکمة علی کل ش
(  1٤( و)13( و)12( و)11طبیعي سواء أکان عراقیاً أم غیر عراقي مقیم في العراق ومتهم بارتکاب إحدی الجرائم المنصوص علیها في المواد )

جریمة    -1في جمهوریة العراق أو أي مکان أخر وتشمل الجرائم الآتیة:    2003/ 1/5ولغایة    ٦/198٦/ 1٧ن هذا القانون والمرتکبة من تاریخ  م
  ( من هذا القانون. 1٤انتهاکات القوانین العراقیة المنصوص علیها في المادة )-٤جرائم الحرب..    -3الجرائم ضد الإنسانیة. -2الإبادة الجماعیة...

(والجدیر بالملاحظة أنە لا یجوز للمحکمة النظر في الدعاوی المرفوعة ضد قوات التحالف، وقد جرت العادة 191  –190: صص  2008)حمودة،  
کم أن یکون من حق أي دولة النظر في کل الجرائم المرتکبة علی أراضیها، وتمثل هذە الصلاحیة الإقلیمیة جزءاً من الصلاحیة الجنائیة للمحا

ل.  یة باعتبار ذلك أمراً یتعلق بسیادة الدولة وقد أثار هذا الاستثناء في السیاق العراقي المخاوف بشأن استقلال المحکمة عن قوات الاحتلاالوطن
 (  9: ص 2015)المرکز الدولي للعدالة الانتقالیة، 

بالمحاکم  . قواعد إجراء المحاکمات: في البدایة کان القانون الأساسي للمحکمة وقواعد الإجراءات وجمع الأدلة مشابهة للقوانین والقواعد الخاصة  2
کان هناك المزید الدولیة، ولاسیما المحکمة الخاصة بسیرالیون، ولکن تم تغییر القانون والقواعد العراقیة مرات عدیدة، ومع کل صیغة جدیدة للقواعد  

، ونتج عن ذلك نظام مختلط غیر  19٧1( لسنة  23من المحاولات الرامیة إلی إدراج المزید من فقرات قانون أصول المحاکمات الجزائیة العراقي رقم )
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أي سبل جمع الأدلة، ودور قاضي التحقیق، وسلطة قاضي المحاکمة،    –متجانس یمزج بین النظامین وعلی المستوی التطبیقي، فإن إجراءات المحکمة  
هو الأقرب  إلی حد کبیر لقواعد الإجراءات المطبقة في المحاکم الجنائیة العراقیة لأن هذا النظام    -مشابهة    –ودور الأدلة التوثیقیة، وما إلی ذلك  

:  3٧مادة    2005(ونص دستور جمهوریة العراق لسنة  10- 9: صص  2015لما یألفە القضاة ویرتاحون إلیە. )المرکز الدولي للعدالة الانتقالیة،  
، ویحرم الإتجار "تکفل الدولة حمایة الفرد من الإکراە الفکري والسیاسي والدیني، یحرم العمل القسري )السخرة(، والعبودیة وتجارة العبید )الرقیق(

نات المتعلقة بالنساء والأطفال، والإتجار بالجنس"، وللحدث المتهم بانتهاك القانون والخاضع للقانون الجنائي الوطني الانتفاع بجمیع الحقوق والضما
انونا للدول المتعاقدة من حمایة للأطفال بالمحاکمة العادلة التي یستفید منها البالغون ، فضلا عما توفرە اتفاقیة حقوق الطفل التي تشکل اداة ملزمة ق

المعدل في    1983( لسنة  ٧٦(، واستناداً إلی ما ذکر حدد قانون رعایة الاحداث رقم )102م: ص 200٦الذین هم في نزاع مع القانون )یوسف،  
لا تقام    – "أولا    ٤٧مادة    1983( لسنة  ٧٦قم )/ )اولا( منە سن المسؤولیة الجنائیة بتسع سنوات فجاء في قانون رعایة الاحداث العراقي ر   ٤٧المادة ) 

اتفاقیة    الدعوی الجزائیة علی من لم یکن وقت ارتکاب الجریمة قد أتم التاسعة من عمره"، وهو ما یوافق التزامات العراق الدولیة بصفتە طرفاً في
یفترض دونها ان الأطفال لیس لدیهم الاهلیة لانتهاك  /أ( منها بشأن "تحدید سن دنیا  ٤0/ 3بشان ما اوردتە المادة )  199٤حقوق الطفل منذ عام  

"یهدف قانون رعایة الاحداث الی الحد من ظاهرة جنوح   1مادة    1983( لسنة  ٧٦قانون العقوبات"، وضمن قانون رعایة الاحداث العراقي رقم )
ة لمجتمع مرحلة البناء الاشتراکي"، ولذا فان تحقیق العدالة  الاحداث من خلال وقایة الحدث من الجنوح وتکییفە اجتماعیا وفق القیم والقواعد الاخلاقی

الجنائیة للأحداث وذلك بنظرە الی قضایا الأطفال في جمیع مراحلها من جهة قضائیة متخصصة في شؤون الاحداث تسمی بمحکمة الاحداث تنعقد 
المختصین بالعلوم ذات الصلة بشؤون الاحداث وهذا ما یلائم برئاسة قاض من الصنف الثالث في الاقل وعضوین أحدهما من القانونیین والآخر من  

علی الدول الاطراف فیها التي أوجبت "قیام سلطة او هیأە قضائیة    ۱۹۸۹( من اتفاقیة حقوق الطفل لعام  3/ب/2)   ٤0الالتزام الذي فرضتە المادة  
، بحضور مستشار قانوني او بمساعدة مناسبة اخری وحضور    مختصة ونزیهة للفصل في دعوی الطفل دون تأخیر في محاکمة عادلة وفقا للقانون 

)حمودة،  والدیە او الاوصیاء القانونیین علیە ، ما لم یعتبر ان ذلك في غیر مصلحة الطفل الفضلی ، ولاسیما اذ اخذ في الحسبان سنە او حالتە".  
اث الذین هم في نزاع مع القانون ، اکدت دراسة لمنظمة الیونیسیف  (وعلی نحو الممارسة لالتزامات العراق الدولیة بشأن معاملة الاحد191: ص2008

ان احتجاز الأطفال في العراق في مراکز خاصة إلی حین عرضهم علی محکمة الاحداث في حال اتهامهم بجریمة هي إحدی المراحل التي من  
الأطف عدداً من  الدراسة ان  اوضحت  اذ  الطفل للانتهاك  فیها حقوق  تتعرض  ان  في  الممکن  الشرطة  الملاحظة أو مراکز  في دور  الموقوفین  ال 

 ( ۸۲: ص ۲۰۰۷المحافظات التي لا تتوافر فیها دور ملاحظة قد مضی علی توقیفهم مُدد تتجاوز السنتین دون ان تُحسم قضایاهم. )الیونیسیف، 
( المذکورة انفاً من اتفاقیة حقوق الطفل وطبقاً للدراسة اعلاە لم یقتصر انتهاك 3/ب/2)  ٤0وهذا ما یعد انتهاکاً للحقوق المکفولة لهم بموجب المادة 

فرضتە    حقوق الأطفال علی ما تم ذکرە فحسب ،اذ أوقف الأطفال في مراکز الاحتجاز مع البالغین قبل عرضهم علی المحکمة وهو ما یخالف ما
/ج( من اتفاقیة حقوق الطفل "یعامل آل طفل محروم من حریتە بإنسانیة واحترام للکرامة المتأصلة في الإنسان، وبطریقة تراعی احتیاجات  ۳۷المادة )

لك،  الأشخاص الذین بلغوا سنە. وبوجە خاص، یفصل آل طفل محروم من حریتە عن البالغین، ما لم یعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذ 
دول  ویکون لە الحق في البقاء علی اتصال مع أسرتە عن طریق المراسلات والزیارات، إلا في الظروف الاستثنائیة"ومن التزام ملقی علی عاتق ال 

عایة  /ثالثاً( من قانون ر 52الاطراف التي نصت علی انە یفصل کل طفل محروم من حریتە عن البالغین، وکذلك یعد ما ذُکر مخالفة لنص المادة )
المعدل التي اوجبت اتخاذ التدابیر لمنع اختلاط الحدث مع الموقوفین بالغي سن الرشد. قانون رعایة الاحداث   ۱۹۸۳( لسنة  ٧٦الاحداث رقم )

تە  لا یوقف الحدث في المخالفات ویجوز توقیفە في الجنح والجنایات لغرض فحصە ودراسة شخصی  –: "أولا  52مادة    1983( لسنة  ٧٦العراقي رقم )
ینفذ قرار توقیف    –یوقف الحدث المتهم بجنایة عقوبتها الاعدام اذا کان عمرە قد تجاوز الرابعة عشرة .ثالثا    –أو عند تعذر وجود کفیل لە . ثانیا  

سن الرشد"وبغیة   الحدث في دار الملاحظة .أما في الاماکنالتي لا یوجد فیها دار ملاحظة فتتخذ التدابیر لمنع اختلاط الحدث مع الموقوفین بالغي
الزم نظام  اداء المؤسسة الاصلاحیة لدورها المنشود بإعادة تأهیل الأطفال وإدماجهم في المجتمع بصفتهم أفراداً یعتمد علیهم في بناء المستقبل ،  

بالأمور التربویة ، بفتح ادارة المدرسة الاصلاحیة التنسیق مع الجهات المختصة بشأن کل ما یتعلق    ۱۹۸۸( لسنة  ۲مدارس تأهیل الاحداث رقم )
الفتیان وزارة التربیة مدرسة ابتدائیة وأخری متوسطة داخل بنایة مدرسة تأهیل الصبیان ومدرسة متوسطة وأخری اعدادیة داخل بنایتي مدرسة تأهیل  

فضلًا عن ذلك یسمح للمودعین في المدرسة  ومدرسة تأهیل الشباب البالغین تتبع فیها انظمة وزارة التربیة مع توفیر الملاك الاداري والتعلیمي فیها ،
:  ۱۹۸۸( لسنة  ۲( من نظام مدارس تأهیل الاحداث رقم ) ۳الاصلاحیة بإداء الامتحان الخارجي للدراسة الابتدائیة والمتوسطة والإعدادیة. المادة ) 

اردة في هذا النظام وذلك في ضوء الخطة العامة  وضع خطة سنویة لانشطة وفعالیات المدرسة لتحقیق الاهداف الو   ­"یمارس المجلس ما یأتي: أولا 
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النظر في قضایا المودعین في المدرسة    ­ الاشراف علی سیر الاعمال في المدرسة وتوجیهها وفق الاسس المعنیة في هذا النظام. ثالثا    ­المقررة. ثانیا  
ت إلی محکمة الاحداث  تقدیم التوصیا  ­التي تری اللجنة الفنیة بالتنسیق مع الادارة أحالتها علیە لدراستها واتخاذ الاجراءات الملائمة لحلها. رابعا  

اقتراح منح مصرف جیب للمودعین   ­بخصوص طلبات الافراج الشرطي المقدمة من قبل المودعین وفقا لاحکام قانون رعایة الاحداث. خامسا  
لممتاز من المودعین  الموافقة علی اختیار الصنف ا  ­ ( فلس یومیا وبتوصیة من اللجنة الفنیة. سادسا  500المعوزین في المدرسة بمعدل لا یزید علی )

النظر بما یعرضە مدیر المدرسة من الامور المتعلقة بالمدرسة واتخاذ الاجراءات المناسبة    ­في مدرستي تأهیل الفتیان والشباب البالغین. سابعا  
 نشطة التربویة والاصلاحیة خلال السنة". مناقشة التقریر السنوي الذي تقدمە اللجنة الفنیة بالتنسیق مع ادارة المدرسة عن البرامج والا ­بشأنها. ثامنا 

ی وفق  وکذلك فرض النظام المذکور آنفا علی ادارات المؤسسات الاصلاحیة تدریب المودعین في مدرستي تأهیل الفتیان والشباب البالغین مهنیاً عل
"یتم   : 1988( لسنة  ۲( من نظام مدارس تأهیل الاحداث رقم )10برنامج تشرف علیە اللجنة الفنیة بما یؤهلهم للعمل بعد اطلاق سراحهم، والمادة )

م وفق تدریب المودعین في مدرستي تأهیل الفتیان والشباب البالغین مهنیا وفق برنامج تشرف علیە اللجنة الفنیة یؤهلهم للعمل بعد اطلاق سراحه
ة تأهیلیة وینقل إلی  اذا أتم المودع مدة التدریب واجتاز بنجاح یمنح وثیق  ­تکون مدة التدریب لا تزید علی سنة واحدة. ثانیا    ­الاسس الاتیة : أولا  

یجوز اعطاء المودع جزءا من أجرە المنصوص   ­یمنح المودع في قسم الانتاج أجرا یومیا یحددە مجلس ادارة المدرسة. رابعا    ­قسم الانتاج. ثالثا  
من أجرە في المصرف، یسلم إلیە  مادة علی أن یودع الباقي  1988( لسنة  2علیە بالبند )ثالثا( من هذە النظام مدارس تأهیل الاحداث العراقي رقم )

تحدد ساعات العمل في الاقسام التدریبیة أو الانتاجیة من مجلس الإدارة"وذلك لملء فراغهم بأنشطة منتجة توفر للمودع    ­ بعد اطلاق سراحە. خامسا  
في مدرسة تأهیل الصبیان والفتیان الخروج  دخلًا یستفید منە فضلًا عن کسبة لخبرة وفرصة لبناء تصورات ایجابیة ، وکذلك اجاز النظام للمودعین  

( سفرات سنویاً ، والاشتراك في الاستعراضات والسباقات الریاضیة  ٦من المدرسة بعد موافقة مجلس الادارة القیام بسفرات ترفیهیة لا تزید علی )
:  ۱۹۸۸( لسنة  ۲ن نظام مدارس تأهیل الاحداث رقم ) ( م۱۷،وزیارة المتاحف ومشاهدة الحفلات السینمائیة والمواقع الحضریة والسیاحیة، والمادة )

القیام بسفرات   ­یجوز للمودعین في مدرستي تأهیل الصبیان والفتیان الخروج من المدرسة في الحالات المبینة ادناە بعد موافقة مجلس الادارة. أ    ­"أولا  
الاشتراك في الاستعراضات   ­الذین لا یطمأن لمسیرتهم من ذلك. ب   ( سفرات سنویا ویحق لمدیر المدرسة حرمان المودعین٦ترفیهیة لا تزید علی )

یمنح المودع المطلق سراحە تذکرة    ­والسباقات الریاضیة أو زیارة المتاحف ومشاهدة الحفلات السینمائیة وزیارة المواقع الحضاریة والسیاحیة. ثانیا  
وإذا تعذر ذلك فیزود بأجرة السفر بالسیارة وحسب الاسعار المقررة رسمیا مع تخصیص سفر مجانا بالقطار بالدرجة السیاحیة إلی محل اقامتە المعتاد  

( دینار للمعوز منهم"، وتکتسب هذە الانشطة اهمیتها من وظائفها الاجتماعیة والنفسیة بوصفها مصدراً لتکوین  2/­مصرف جیب لا یزید علی )
ات. وتأتي هذە التدابیر في الاتجاە نفسە الذي تبنتە اتفاقیة حقوق الطفل بما یسهم في  علاقات تضامنیة تخفف التوترات النفسیة وتعزز احترام الذ

( من اتفاقیة حقوق الطفل علی انە تتخذ الدول الأطراف کل التدابیر  ۳۹رعایة الحدث الجانح بغیة اعادة تأهیلە واندماجە في المجتمع، ونصت المادة )
وإعادة الاندماج للطفل الذي یقع ضحیة أي شکل من أشکال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذیب المناسبة لتشجیع التأهیل البدني والنفسي 

الاندماج هذە أو أي شکل آخر من أشکال المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة أو المنازعات المسلحة . ویجري هذا التأهیل وإعادة 
واحترامە لذاتە ، وکرامتە.وعلی خلاف ما ذکر اظهرت دراسة تقویمیة اعدها فریق من الخبراء بالتعاون مع دائرة اصلاح في بیئة تعزز صحة الطفل  

حدث الاحداث التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعیة عن واقع حال مؤسسات اصلاح الاحداث في بغداد ونینوی ان الممارسة فیما یتعلق حق ال
لاصلاحیة في تلقي التعلیم والمهارات المهنیة والرعایة لیکون ذلك جزءاً من عملیة إعادة بناء شخصیتە وتعمیق الاتجاهات  المودع في المؤسسة ا

ل علی العراق الایجابیة فیها وتعزیز قدراتە ومیولە للمشارکة في حیاة مجتمعە بصفتە عضواً فاعلًا منتجاً وکانت بعیدة عما فرضتە اتفاقیة حقوق الطف
المذکور آنفا، اذ اکدت الدراسة عدم تلقي ثلاثة   ۱۹۸۸( لسنة  ۲دولة طرفاً فیها ، فضلا عن مخالفتها لنظام مدارس تأهیل الاحداث رقم ) بصفتە  

لا  ارباع المبحوثین الذین شملتهم الدراسة اي تدریب مهني لعدم وجود برامج لتشغیل المودعین بسبب نقص الاجهزة او المدربین المختصین ، فض
(ویضاف الی ما ذکر عدم تمتع المودعین بالخدمات  ۳۸: ص  2011دم توافر الامکنة الکافیة والملائمة في بنایة المؤسسة. )مصطفی،  عن ع

( کما أوضحت الدراسة ایضا افتقار  ٧٤: ص  2011الترویحیة والأنشطة الترفیهیة خارج المؤسسة بسبب الحذر والإجراءات الامنیة. )مصطفی،  
(  ۲( من نظام مدارس تأهیل الاحداث رقم )۷ت الاصلاحیة التي شملتها الدراسة الی القسم الذي نص علی إنشائە في المادة )الکثیر من المؤسسا

الخاص باستقبال المودعین الجدد في المدارس الاصلاحیة المخصص لدراسة حالة المودع طبیا واجتماعیا ونفسیا بغیة تنظیم البرامج   ۱۹۸۸لسنة  
: "یخصص جناح لاستقبال المودعین الجدد في  ٧مادة    1988( لسنة  2، وجاء في نظام مدارس تأهیل الاحداث العراقي رقم ) الملائمة لکل مودع

ابعة تنفیذ ذلك المدرسة لغرض دراسة حالة المودع طبیا واجتماعیا ونفسیا من اللجنة الفنیة بغیة تنظیم البرامج الملائمة وفق مبدأ تفرید المعاملة ومت
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وادخال التعدیل علیە في ضوء تقریر شعبة البحث الاجتماعي واذا ظهر انە مصاب بمرض فیجب ایداعە في احدی المستشفیات أو عزلە عن بقیة  
المودعین في قسم صحي في المدرسة وعدم السماح لە بالاختلاط بهم الا بعد فحصە مجددا وصدور تقریر طبي بشفائە التام"وان وجود کل هذە  

ینعکس سلبا علی الوظیفة الاساسیة للمؤسسة الاصلاحیة التي تحرص علی اعادة تأهیل الاحداث الجانحین وإدماجهم في المجتمع بصفتهم   المعوقات
 قوةً بشریة یعول علیها في بناء المجتمع. 

 ة الأحداثيالمبحث الثاني: مبدأ قانون العقوبات العام وقانون رعا
 في البدایة سنتحدث عن قانون العقوبات العام، ثم نتحدث عن قانون رعایة الأحداث وذلك علی النحو الاتي:

 المطلب الأول: قانون العقوبات العام
والتأثیر الضار للإرهاب. یحظر هذا القانون بشکل صریح  قانون العقوبات العام العراقي یلعب دوراً حیویاً في حمایة الأطفال من التجنید غیر القانوني  

ات تجنید الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الجماعات الإرهابیة ویعاقب کل من یقوم بهذا الفعل بموجب القانون. ینص القانون أیضا علی عقوب
(بالإضافة إلی ذلك، یحمي قانون  1: ص 2015)شمس الدین،    .ةصارمة للأفراد والجماعات التي تقوم بتجنید الأطفال أو استخدامهم في أعمال إرهابی

ل إرهابیة. العقوبات العام العراقي حقوق الأطفال ویوفر الحمایة القانونیة لهم ضد أي انتهاکات قد تتعرض لها جراء التجنید أو الاستخدام في أعما
بیق العدالة والحمایة القانونیة للأطفال من التجنید والتأثیر السلبي للإرهاب.قانون  وبهذە الطریقة، یلعب قانون العقوبات العام العراقي دوراً فعالًا في تط

ذە العقوبات العام في العراق یحظر بشکل صریح تجنید الأطفال واستخدامهم في الأعمال الإرهابیة وینص علی عقوبات صارمة لمن یقومون بمثل ه
حقوقهم وسلامتهم، ویساهم في تعزیز الوعي بأهمیة حمایة الأطفال وضمان حقوقهم في   الأفعال. یحمي هذا القانون الأطفال ویسعی إلی ضمان

( بالإضافة إلی ذلك، ینص قانون العقوبات العام العراقي علی توفیر الدعم والرعایة للأطفال الذین تضرروا  ٤8: ص  201٦المجتمع. )عبد العزیز،  
إلی تقدیم الدعم النفسي والاجتماعي لهؤلاء الأطفال وأسرهم بهذە الطریقة، یلعب قانون العقوبات من التجنید أو الاستخدام في أعمال إرهابیة، ویسعی  

مة لهم، )یعقوب، العام العراقي دوراً فعالًا في حمایة الأطفال من التجنید والاستخدام في أعمال إرهابیة وفي توفیر الحمایة القانونیة والرعایة اللاز 
وبات العام العراقي سنبحث في الحمایة من الجرائم الجنسیة، ثم في الحمایة من الجرائم الماسة بالسلامة البدنیة،  ( في قانون العق ٧5م: ص۲۰۰۸

( من قانون العقوبات 39٧و  39٦و  393. الحمایة من الجرائم الجنسیة: ذهبت المواد ) 1( 10٦: ص200٧وذلك علی النحو الاتي: )المسدي،  
عدل إلی تحدید العقوبات عن الاعتداءات الجنسیة فشدد العقوبة عن تلك الأفعال في حالة ارتکابها بحق شخص الم  19٦9( لسنة  111العراقي رقم ) 

لیە )الهیتي، لم یبلغ الثامنة عشر أو کان الجاني أحد أقارب المجني علیە إلی الدرجة الثالثة أو من المتولین تربیتە أو ملاحظتە أو ممن لهم سلطة ع
( من نفس القانون سالف الذکر تعفي الجاني من العقاب إذا ما تزوج ضحیتە بالنص علی أنە: "إذا عقد زواج  398ادة ) (، ولکن الم٤2: ص2011

قد  صحیح بین مرتکب احدی الجرائم الواردة في هذا الفصل وبین المجنی علیها وقف تحریك الدعوی والتحقیق فیها والإجراءات الأخری وإذا کان  
 ( لأنە یفقد الأثر الرادع لجریمة الاغتصاب. 398تنفیذ الحکم"ومن جانبنا وبهذا الخصوص فنحن ننتقد نص المادة )صدر حکم في الدعوی أوقف 

:  2012علی: )نور الدین،    19٦9لسنة    111( من قانون العقوبات رقم  383. بخصوص حمایة السلامة البدنیة: نص المشرع العراقي في المادة )2
 (  1٤2ص

. یعاقب من عرض للخطر سواء بنفسە وبواسطة غیرە شخصاً لم یبلغ الخامسة عشر من عمرە أو شخصاً عاجزاً عن حمایة نفسە بسبب حالتە  1
 الصحیة أو النفسیة أو العقلیة. 

. تکون العقوبة بالحبس إذا وقعت الجریمة بترك الطفل أو العاجز في مکان خال من الناس أو وقعت من قبل احد من اصول المجنی علیە أو  2
 المعدل.   19٦9( لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم )383ممن کلف بحفظە، وراجع في ذلك المادة )

( من القانون نفسە یعاقب بالحبس کل من قبض علی شخص أو حجزە أو حرمە من حریتە بأي وسیلة کانت بدون امر  ٤21کما جاءت المادة ) 
سلطة مختصة في غیر الأحوال التي تصرح فیها القوانین والأنظمة وتختلف مدة الحبس حسب طبیعة وأسباب الجریمة حیث تصل العقوبة إلی  

والتي نصت علی: "من خطف بنفسە أو بواسطة    19٦9لسنة    111( من قانون العقوبات العراقي رقم  ٤22لإعدام. اما المادة )السجن المؤبد أو ا
سجن غیرە بغیر إکراە أو حیلة حدثاً لم یتم الثامنة عشر من العمر یعاقب بالسجن مدة لا تزید علی خمسة عشر سنة إذا کان المخطوف أنثی وبال

ة عشر سنة إذا کان المخطوف ذکر وإذا وقع بطریقة الإکراە أو الحیلة تکون العقوبة السجن المؤبد إذا کان المخطوف أنثی مدة لا تزید علی خمس
 والسجن مدة لا تزید علی خمسة عشر سنة إذا کان المخطوف ذکر".

 1983لسنة  76ة الأحداث رقم يالمطلب الثاني: قانون رعا
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من قانون    3سنة وهو من المسؤولیة القانونیة بحسب المادة    18-9أما الأطفال الذین هم في نزاع مع القانون وهم الأحداث الجانحون ممن هم بعمر   
عاني : "یسري هذا القانون علی الحدث الجانح وعلی الصغیر والحدث المعرضین للجنوح وعلی اولیائهم، بالم1983( لسنة ٧٦رعایة الأحداث رقم ) 

یعتبر حدثا من أتم التاسعة من عمرە ولم یتم الثامنة    –یعتبر صغیرا من لم یتم التاسعة من عمرە . ثانیا    –المحددة ادناە لاغراض هذا القانون اولا  
خامسة عشرة من عمرە ولم  یعتبر الحدث فتی اذا أتم ال  –یعتبر الحدث صبیا اذا أتم التاسعة من عمرە ولم یتم الخامسة عشرة . رابعا    –عشرة . ثالثا  

یعتبر ولیا، الاب والام أو أي شخص ضم الیە صغیر أو حدث أو عهد الیە بتربیة أحدهما بقرار من المحکمة القانون    –یتم الثامنة عشرة . خامسا 
العمر المثبت فیها یتعارض یثبت عمر الحدث بوثیقة رسمیة وعند عدم وجودها أو أن    –  ٤ –مادة    1983( لسنة  ٧٦رعایة الاحداث العراقي رقم )

کابهم جرائم مع ظاهر الحال فعلی المحکمة احالتە للفحص الطبي لتقدیر عمرە بالوسائل العلمیة"، والذین أشکلوا مع نظام العدالة الجنائیة نتیجة ارت
 مان ما یأتي:فهو ملزم بض ۱۹۹٤أو مخالفات یحاسب علیها القانون. ولأن العراق طرف في اتفاقیة حقوق الطفل منذ عام  

لسجن مدی  . ألا یعرض أي طفل للتعذیب أو لغیرە من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو ا1
وق الطفل  /أ( من اتفاقیة حق3٧الحیاة بسبب جرائم یرتکبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمکانیة للإفراج عنهم. )المادة ) 

 ( 1998لعام 
. یعامل کل طفل محروم من حریتە بإنسانیة واحترام للکرامة المتأصلة في الإنسان، وبطریقة تراعي احتیاجاتهم. وبوجە خاص یفصل کل طفل  2

محروم من حریتە عن البالغین ما لم یعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، ویکون لە الحق في البقاء علی اتصال مع أسرتە عن طریق 
 ( 1998/ج( من اتفاقیة حقوق الطفل لعام  3٧والزیارات إلا في الظروف الاستثنائیة. )المادة )المراسلات 

. یکون لکل طفل محروم من حریتە الحق في الحصول بسرعة علی مساعدة قانونیة وغیرها من المساعدات، فضلا عن الحق في الطعن في  ٤ 
ة  شرعیة حرمانە من الحریة أمام محکمة أو سلطة مختصة أخری مستقلة ومحایدة، علی أن یجری البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبیل. )الماد

 ( 1998اتفاقیة حقوق الطفل لعام / د( من 3٧)
مارستە . ألا یحرم أي طفل من حریتە بصورة غیر قانونیة أو تعسفیة. ویجب أن یجری اعتقال الطفل أو احتجازە أو سجنە وفقاً للقانون ولا یجوز م3

 ( 1998/ ب( من اتفاقیة حقوق الطفل لعام 3٧إلا کملجأ أخیر ولأقصر فترة زمنیة ممکنة. )المادة )
زامات العراق  واعترضت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بأن هناك حاجة لمراجعة قانون رعایة الأحداث لیتماشی مع المعاییر الدولیة وللإیفاء بالت

ولیة فیما یخص بالالتزام بالمعاییر الد  2010تجاە المجتمع الدولي، وأوصی مجلس حقوق الإنسان أثناء تقدیم العراق للتقریر الدوري الشامل عام  
ض توصیة  المحاکمات العادلة ومعالجة ادعاءات إساءة معاملة المعتقلین بما في ذلك الأحداث، وفي حین وافق العراق علی التوصیة السابقة؛ لکنە رف

  9٧)شاکر، دت: صصأعوام کما هو منصوص علیها في قانون رعایة الأحداث.  9عام بدل   12المجلس المتعلقة برفع سن المسائلة القانونیة إلی  
- 98  ) 

 2012لسنة  28المطلب الثالث: قانون الاتجار بالبشر العراقي رقم 
استجابة لمصادقة العراق علی اتفاقیة الأمم   2012( لسنة  28إلی إصدار قانون مکافحة الاتجار بالبشر رقم )  2012بادر المشرع العراقي في عام   

جریمة  وکذلك اتفاقیة الأمم المتحدة لمکافحة ال  1955( لسنة  ٤بالقانون رقم )   19٤9المتحدة لحظر الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغیر لعام  
الملحق بمعاهدة  200٧( لسنة  20بقانون رقم )2000عبر الوطنیة والبروتوکولین الملحقین بها لسنة   ولقد اعتمد المشرع العراقي علی البروتکول 

الاتجار بالبشر  مکافحة الاتجار بالبشر )بالریمو( في تشریعە لقانون مکافحة الاتجار بالبشر بنسبة عالیة. وورد في الاسباب الموجبة لقانون مکافحة  
لی الفرد  العراقي بأن هذا القانون شرع لمکافحة جرائم الإتجار بالبشر والحد منها ومعالجة آثارها ومعاقبة مرتکبیها لکونها تشکل خطورة بالغة ع

لتهدید بالقوة أو استعمالها أو  والمجتمع. وقد عرف المشرع العراقي الإتجار بالبشر بأنە: تجنید اشخاص أو نقلهم أو إیوائهم أو استقبالهم بواسطة ا
شخص لە   غیر ذلك من أشکال القسر أو الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو استغلال السلطة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة

خرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو  سلطة أو ولایة علی شخص أخر بهدف بیعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو الس
( لسنة  28/أولا( من قانون مکافحة الإتجار بالبشر رقم )1التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشریة أو لأغراض التجارب الطبیة، فجاء في المادة )

ستقبالهم , بوساطة التهدید بالقوة أو استعمالها أو یقصد بالاتجار بالبشر لأغراض هذا القانون تجنید اشخاص أو نقلهم أو ایوائهم أو ا   - : "أولا2012
شخص لە   غیر ذلك من أشکال القسر أو الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو استغلال السلطة أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة

تغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو  سلطة أو ولایة علی شخص آخر بهدف بیعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاس
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وفقاً  التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشریة أو لأغراض التجارب الطبیة" ویتضح علی تعریف المشرع العراقي أنە تضمن تعریفاً للإتجار بالبشر  
قانون في  للمعاییر الدولیة التي تتضمن الإکراە والاحتیال، والتي تشدد العقوبة إن کان المتهم من أصول المجني علیە ها، علاوة علی ذلك أنشأ ال

ثانیة علی تشکل  مادتە الثانیة اللجنة المرکزیة لمکافحة الإتجار بالبشر( بفروع في الأقالیم والمحافظات للوقوف علی تنفیذ القانون، إذ نصت المادة ال
یر المنتظمة والجهات ذوات  لجنة في وزارة الداخلیة إقلیم تسمی ب )اللجنة المرکزیة لمکافحة الإتجار بالبشر( مع ممثلي الأقالیم والمحافظات غ

: "تشکل لجنة في وزارة الداخلیة  2012( لسنة  28( من قانون مکافحة الإتجار بالبشر رقم ) 2العلاقة تتولی تحقیق أهداف القانون، فجاء في المادة )
یم والوزارات والجهات ذوات العلاقة تتولی  تسمی بـ) اللجنة المرکزیة لمکافحة الاتجار بالبشر( مع ممثلي الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في اقل

وضع  تحقیق اهداف القانون".حیث أوکل القانون إلی هذە اللجنة في المادة الثالثة من ذات القانون سالف الذکر العدید من السلطات التي تشمل  
سنوي، ومساعدة ضحایا الإتجار وإعادة تأهیلهم هن، الخطط والبرامج اللازمة لمکافحة الظاهرة، وتقدیم التوصیات وإعداد التقاریر بما فیها تقریر  

( والجدیر بالإشارة أن العراق صادق علی البروتوکول الاختیاري  25: ص  2015والقیام بحملات التوعیة والتثقیف حول الإتجار بالبشر. )الاسکوا،  
/  25بغاء( )اعتمد من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  الملحق باتفاقیة حقوق الطفل بشأن )بیع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحیة وال

،  200٧( لسنة  23( بالقانون رقم ) 200٧، وصادق العراق علی البروتوکول الاختیاري عام / 2002تاریخ بدء النفاذ / کانون الثاني / 2000آیار  
( وعضویة عدد من الوزارات التربیة الداخلیة الصحة العدل الخارجیة  لجنة برئاسة وزارة حقوق الإنسان )سابقاً   2009وقد شکلت الحکومة العراقیة سنة  

یر  الشباب والریاضة إضافة إلی عضو من مکتب هیئة رعایة الطفولة باعتبارها قد تبنت موضوع المصادقة علی البروتوکول الاختیاري لکتابة تقر 
 ( 9٧مم المتحدة. )شاکر، دت: صجمهوریة العراق والذي قدم فیما بعد إلی لجنة حقوق الطفل التابعة للأ

 الخاتمة 
رًا من قبل  في ختام هذا البحث، نجد أن مسألة حمایة الأطفال من التجنید في النزاعات المسلحة تُعَدّ من القضایا الملحة التي تتطلب اهتمامًا کبی

تبذل لحمایة    الحکومات والمجتمع الدولي علی حد سواء. من خلال استعراض وتحلیل الإطار القانوني الوطني العراقي، تبین أن هناك جهودًا قانونیة
اسة أن  الأطفال من التجنید في النزاعات المسلحة، إلا أن هذە الجهود لا تزال تواجە تحدیات کبیرة تعوق تطبیقها بشکل فعّال، فلقد أظهرت الدر 

بما یتماشی مع  القوانین العراقیة تحتوي علی نصوص قانونیة تهدف إلی حمایة الأطفال، ولکن هناك حاجة ملحة لتحدیث هذە النصوص وتطویرها
لضمان حمایة الأطفال   المعاییر الدولیة. کما أن التطبیق الفعلي لهذە القوانین یتطلب تعزیز آلیات التنفیذ والمراقبة، بالإضافة إلی توفیر الموارد اللازمة

معالجة فوریة، وذلك لضمان توافق القوانین    بشکل فعّال، ومن خلال مقارنة القوانین العراقیة مع المعاییر الدولیة، تبین أن هناك فجوات تحتاج إلی
الفجوات    الوطنیة مع الالتزامات الدولیة للعراق. ولتحقیق ذلك، یتعین علی المشرّعین العراقیین النظر في تبني تحسینات تشریعیة تسهم في سد هذە

 ها کالاتي:وتقدیم حمایة قانونیة أکثر شمولًا للأطفال، وتضمنت الخاتمة نتائج وتوصیات یمکن توضیح
 النتائج 

 ، حیث أن القانون المذکور2005( لسنة  13، دفعت بالمشرع العراقي لتشریع قانون مکافحة الإرهاب رقم)۲۰۰۳إن تزاید الأعمال الإرهابیة منذ عام  
، وکذلك فإن إجراءات التحقیق في الجرائم تتم وفق  19٦9( لسنة  111طبق جنباً إلی جنب مع القوانین الأخری مثل قانون العقوبات العراقي رقم ) 

تکون ، ویکون ذلك من خلال تقاطع الأدلة للوصول إلی الحقائق، کما أن المحاکمة  19٧1( لسنة  23قانون أصول المحاکمات الجزائیة العراقي رقم )
في  أمام قضاء مختص )المحکمة المرکزیة في بغداد(، یتمتع المتهمون أمامە بکل الضمانات الخاصة بالمحاکمات العادلة. أن العراق لیس طرفاً  

نتهاکات تعتبر من قبیل الا  2003نظام روما الأساسي، الخاص بالمحکمة الجنائیة الدولیة، وبما أن أغلب الجرائم التي وقعت في العراق بعد عام  
نیة، وعلیە  الشدیدة الخطورة، التي تنطبق علیها أحکام المادة الخامسة من النظام انفاً، وکذلك تعتبر جرائم حرب، وإبادة جماعیة وجرائم ضد الإنسا

البدایة بالمحکمة في ظل غیاب محکمة مختصة تنظر في هذە الجرائم في العراق، علی غرار المحکمة الجنائیة العراقیة العلیا.سمیت المحکمة في 
( من قانون إدارة الدولة العراقیة خلال الفترة الانتقالیة قانون تأسیس المحکمة  ٤8الجنائیة العراقیة المختصة ضد الجرائم اللاإنسانیة ثم أیدت المادة )

جراءات في صورتهما المعدلة إلی  ، رفع قانون التأسیس وقواعد الا2005، وتم وضع قواعد الاجراءات وتعدیلها عدة مرات، ولکن في منتصف عام  
( لسنة  10باسم قانون رقم )  2005أکتوبر / تشرین الأول    18الجمعیة الوطنیة، وبعد سلسة من المشکلات الاجرائیة صدر القانون الجدید في  

/    ٤٧المعدل في المادة )  1983ة ( لسن٧٦وتم تغیر اسم المحکمة لیصبح المحکمة الجنائیة العراقیة العلیاحدد قانون رعایة الاحداث رقم )  2005
لا تقام الدعوی    –"أولا    ٤٧مادة    1983( لسنة  ٧٦)اولا( منە سن المسؤولیة الجنائیة بتسع سنوات فجاء في قانون رعایة الاحداث العراقي رقم ) 

الدولیة بصفتە طرفاً في اتفاقیة حقوق الطفل  الجزائیة علی من لم یکن وقت ارتکاب الجریمة قد أتم التاسعة من عمره"، وهو ما یوافق التزامات العراق  
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/أ( منها بشأن "تحدید سن دنیا یفترض دونها ان الأطفال لیس لدیهم الاهلیة لانتهاك قانون العقوبات"، 3/٤0بشان ما اوردتە المادة )  199٤منذ عام  
ل  "یهدف قانون رعایة الاحداث الی الحد من ظاهرة جنوح الاحداث من خلا  1مادة    1983( لسنة  ٧٦وضمن قانون رعایة الاحداث العراقي رقم )

( من  39٧و   39٦و  393وقایة الحدث من الجنوح وتکییفە اجتماعیا وفق القیم والقواعد الاخلاقیة لمجتمع مرحلة البناء الاشتراکي"ذهبت المواد )
العقوبة عن تلك الأفعال في حا  19٦9( لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم ) العقوبات عن الاعتداءات الجنسیة فشدد  لة  المعدل إلی تحدید 

أو ممن  ارتکابها بحق شخص لم یبلغ الثامنة عشر أو کان الجاني أحد أقارب المجني علیە إلی الدرجة الثالثة أو من المتولین تربیتە أو ملاحظتە  
د زواج  ( من نفس القانون سالف الذکر تعفي الجاني من العقاب إذا ما تزوج ضحیتە بالنص علی أنە: "إذا عق398لهم سلطة علیە، ولکن المادة )

قد  صحیح بین مرتکب احدی الجرائم الواردة في هذا الفصل وبین المجنی علیها وقف تحریك الدعوی والتحقیق فیها والإجراءات الأخری وإذا کان  
 صاب. ( لأنە یفقد الأثر الرادع لجریمة الاغت398صدر حکم في الدعوی أوقف تنفیذ الحکم"ومن جانبنا وبهذا الخصوص فنحن ننتقد نص المادة )

استجابة لمصادقة العراق علی اتفاقیة الأمم   2012( لسنة 28إلی إصدار قانون مکافحة الاتجار بالبشر رقم )  2012بادر المشرع العراقي في عام 
ریمة  وکذلك اتفاقیة الأمم المتحدة لمکافحة الج  1955( لسنة  ٤بالقانون رقم )   19٤9المتحدة لحظر الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغیر لعام  

 .  200٧( لسنة 20بقانون رقم ) 2000عبر الوطنیة والبروتوکولین الملحقین بها لسنة 
 التوصيات 

راقیة والتي  ة الع احي السدث فیرات التي تحق مع المتغلە یتناسعدل لج المع   1983نة  لس   ٧٦داث رقم  ایة الاحدیل قانون رعي تعة فثاح ي البتوص   -1
 تمع. ي المجکرة فسنید او العال الی التج رض الأطفنب تعراقي لتج تمع العلی المجطرات ع

قیة حقوق توصي الباحثة بمراجعة وتحدیث القوانین العراقیة المتعلقة بحمایة الأطفال لضمان توافقها مع المعاییر والاتفاقیات الدولیة، مثل اتفا  -2
طفال الطفل والبروتوکول الاختیاري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وإدراج نصوص قانونیة صریحة تحظر بشکل قطعي تجنید الأ

 واستخدامهم في النزاعات المسلحة مع فرض عقوبات صارمة علی المخالفین. 
المالیة    توصي الباحثة بإنشاء هیئة وطنیة مستقلة لمراقبة وتنفیذ قوانین حمایة الأطفال من التجنید في النزاعات المسلحة، وضمان توفیر الموارد   -3

هم في النزاعات والبشریة اللازمة لعملها، وتعزیز دور الجهات القضائیة في متابعة ومحاسبة الأفراد والجماعات الذین یجنّدون الأطفال ویستخدمون 
 المسلحة. 

اعي  توصي الباحثة بإنشاء برامج شاملة لإعادة تأهیل الأطفال الذین تم تجنیدهم أو تأثروا بالنزاعات المسلحة، تتضمن الدعم النفسي والاجتم  -٤
 والتعلیمي، وتقدیم الدعم للأسر والمجتمعات التي یعیش فیها الأطفال المتضررون لضمان دمجهم بشکل سلیم في المجتمع. 

المدارس والمجتمعات المحلیة لزیادة الوعي بمخاطر تجنید الأطفال وأهمیة حمایتهم،   توصي الباحثة بإطلاق حملات توعویة مکثفة علی مستوی   -5
 وتدریب المعلمین والعاملین في مجال حمایة الطفل علی کیفیة التعرف علی حالات التجنید وکیفیة تقدیم الدعم اللازم للأطفال المتضررین. 

 قائمة المصادر والمراجع
نظام مدارس    2012( لسنة  28قانون مکافحة الإتجار بالبشر العراقي رقم )  2005( لسنة  13قانون مکافحة الإرهاب العراقي رقم )  القوانین والقررات: 

الدستور    1998اتفاقیة حقوق الطفل لعام    المعدل  19٦9( لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم )  1988( لسنة  ۲تأهیل الاحداث العراقي رقم )
لعام   النافذ  لسنة    2005العراقي  الانتقالیة  للمرحلة  العراقیة  الدولة  ادارة  )  200٤قانون  رقم  العراقي  الجزائیة  المحاکمات  اصول  لسنة  23قانون   )

 200٤( لسنة 13قانون المحکمة المرکزیة العراقیة رقم )  المعدل19٧9
 : المصادر والمراجع

النهضة العربیة. المشهداني، أکرم عبدالرزاق.  200٧المسدي، عادل عبد االلە. ) النزاعات المسلحة. مصر: دار  (. الحمایة الدولیة للأطفال أثناء 
لیلیة (. ایقاد شعلة الأمل في اوقات الازمات دراسة تح200٧.الیونیسیف. )3981العدد: -(. عوار قانون الإرهاب العراقی، الحوار المتمدن2013)

،  2000( لسنة  1325(. تحدید الفجوات التشریعیة في تطبیق قرار مجلس الأمن )2015لوضع الطفل والمرأة في العراق.الأمم المتحدة الاسکوا. )
ار الجامعة  (. حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة. بیروت: د2008اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا )الاسکوا(.حمودة، منتصر سعید. )

( أحمد.  أسماء  انتهاکات حقوق  2009الجدیدة.محمد رشید،  )دت(.  عبدالأمیر.  العربیة.شاکر، مرتضی  النهضة  دار  بالبشر. مصر:  الاتجار   .)
عراق: دار  الإنسان في ظل تنامي ظاهرة التطرف الدیني للجماعات المسلحة، دراسة تطبیقیة لتنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام "داعش". ال

 جامعة المنصورة. –(. المسئولیة الجنائیة عن الاتجار بالبشر. مصر: رسالة دکتوراە، کلیة الحقوق 2015النهرین.شمس الدین، شریف أحمد. )
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(. الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان في إطار جرائم التنظیمات المسلحة والتحریض علی العنف. مصر: رسالة  201٦عبد العزیز، تراث محمد. )
الحقوق   کلیة  )  – ماجستیر،  حمزة.  محمد  وکریم  یاسین،  عدنان  المنصورة.مصطفی،  تقویمیة 2011جامعة  دراسة  القانون  مع  نزاع  في  أطفال   .)

صلاح الاحداث في محافظتي بغداد ونینوی جمهوریة العراق ضمن مشروع تعزیز الحمایة والعدالة للأطفال والشباب في العراق بالتعاون  لمؤسسات ا
(. جریمة بیع الأطفال والاتجار بهم. مصر: دار النهضة العربیة.الهیتي، 2012مع صندوق الأمم المتحدة للسکان. بغداد: د ن.نور الدین، محمد. )

م(.  ۲۰۰۸(. النتیجة الجرمیة في قانون العقوبات. بیروت: مکتبة السنهوري، منشورات زین الحقوقیة.یعقوب، محمود داوود. )2011نصار. ) حروس  
 م(. الجریمة المنظمة وعلاقتها200٦دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة. بیروت: منشورات زین الحقوقیة.یوسف، امیر فرج. )  - المفهوم القانوني للإرهاب  

م(. الأضرار  2015بالإتجار بالبشر وتهریب المهاجرین غیر الشرعیین والجهود الدولیة المحلیة لمکافحتها. عمان: دار الحامد.أبو حمزة، إیناس. )
 . 198-122(: ٦)1الجانبیة في النزاعات المسلحة، القانون الدولي الإنسانی. مجلة العلوم القانونیة الشرعیة 

 

 


